كان كلامنا المتقدم في طرد الإشكال الذي أورده بعض السادة المعاصرين للماتن، وخلاصة الإشكال: أن تحصص الطبيعة يكون بواسطة القيد، فالحصة من الطبيعة هي الحصة المقيدة بقيد، ومر علينا أن القيد خارج غير أن أثر القيد وهو التقييد والتحصيص هو الذي يكون داخلاً في المقيد، وهنا الإيصال إما أن يكون قيداً خارجاً وأثره داخل في المقيد، وحئينئذ تتحصص الطبيعة، أو ليس بقيد فليس هناك حصة، فتكون المقدمة بما هي واجبة.

الماتن قال: هذا الإشكال لا يخلو من غموض، وذلك أننا لا نريد في المقام كما شرحنا موضحين، لا نريد أن الإيصال قيد للمقدمة، وإنما نريد به العنوان المشير، ولذلك قلنا هنا: الإيصال تعليل وليس بتقييد للمقدمة، والماتن رد على هذا السيد المعاصر له، بأن التحصيص في المقام ماذا يراد به؟ هل يراد به الخارج أو يراد به الذهن؟ إن كان يراد به الخارج فمن الواضح البين أن الشيء إنما يتحصص بذاته وبوجوده، والطوارئ واللوازم كما مر علينا في النهاية إنما تكون طوارئاً ولوازماً للماهية وليس لوجود الشيء، وإذا كان يريد أن الحصة للذهن، أي أننا لانحكم على الوضوء الواجب بالوجوب إلا إذا كان الإيصال قيداً لهذا الوضوء في عالم الذهن، يقول: هذا يمكن أن يكون مقبولاً، ولكن الإجابة عن هذا واضحة، تعيين الشيء في عالم الذهن إنما يراد به الإشارة إليه، وأيضاً الحكم بالوجوب عليه، لا لأجل عزله عن غيره من الحصص، ثم أورد إشكالاً على نفسه وطرده، خلاصة الإشكال أن العناوين في الآيات والروايات دائماً تكون مقيدة، فكيف أيها الماتن جعلت العناوين في كلمات العلماء على قسمين: تقييدية وتعليلية؟ قال: نعم، الروايات تختلف، لأن الروايات ماشية على نسق العرف، وأما كلمات العلماء فسائرة على الإيضاح والشرح والتبيين، ثم أورد لنا تنبيهاً ختم به المطلب، خلاصة التنبيه أن القول بوجوب المقدمة الموصلة مترتب على الإرتكاز، والإنسان إذا راجع ارتكازه سوف يرى بعينيه، ودع العيون هنا، بالقلب، بالبصيرة وليس بالبصر، بعيون القلب، سوف يرى بعيون قلبه أن الوجوب للمقدمة بما أنه تابع لذيها، فيكون حكمه كحكم ذي المقدمة في التبعية، لأنه جيء بالمقدمة للغرض الذي جيء به من ذي المقدمة، فيكون تابعاً لذيها سعة وضيقاً، وحينئذ نفهم لماذا كانت المقدمة الموصلة هي التي وجبت دون غيرها، وقال هذا واضح ولا يحتاج إطالة كلام، غير أن الأعلام تكلموا عليه فاضطررنا أن نرد عليهم، وأعرضنا عن بعض مقالاتهم اختصاراً للوقت، ثم أبان الثمرة في الدخول لإنقاذ الغير في الأرض المغصوبة، وقال بناءً على كذا كذا، وبناءً على كذاك كذلك، تم.

كلامنا في هذا اليوم: في الرد على صاحب المعالم:

ماذا قال صاحب المعالم حتى نرد عليه؟

من خلال ما تقدم لدينا اتضح عندنا أن هناك تبعية، التي عبرنا عنه أنه إذا كان هناك داعٍ عقلي أو شرعي لذي المقدمة، سوف يكون هناك داعٍ عقلي أو شرعي للمقدمة يسانخ الداعوية بذيها، وقلنا: هذا الأمر مدرك بالملازمة من لدن العقل، ولا ينبغي التأمل كما مر علينا اليوم في أن هذه التبعية بين المقدمة وذيها الناشئة والمترتبة على السنخية الموجودة والملازمة، والتي أضفنا إليها في هذا اليوم وفي غيره من أيامنا الغابرة أن التبعية مع الغرض لذي المقدمة في السعة والضيق.
إذا كانت مع الغرض سوف نصل إلى نتيجة، خلاصة النتيجة هي: أن المقدمة تكون كذي المقدمة في التبعية، في الإطلاق والاشتراط، فإذا كان ذو المقدمة مطلقاً سوف تكون المقدمة مطلقة، وإذا كان مقيداً بقيد أو مشروط بشرط سوف تكون المقدمة كذيها في إطلاق ذيها واشتراطه بشرط ما.

ويقول الماتن: هذا المطلب من الوضوح بمكان من خلال الأبحاث المتقدمة التي مرت علينا، لماذا؟ لأننا أثبتنا بالدليل وأقمنا البرهان على أن التبعية إنما هي بسبب وجود الملازمة وبسبب أن الغرض في السعة والضيق لذي المقدمة يكون للمقدمة، نفس الغرضِ، فتكون التبعية هنا واضحة.
لكن الماتن يقول: هذا المطلب يتم في القول بالتبعية بين المقدمة وذيها حتى إذا ما قلنا بوجوب شرعي، يعني أن المقدمة ليست بواجبة شرعاً بل واجبة بنظر العقل وحده،  فسواءً قلنا بالوجوب الشرعي المترشح، يعني إذا قلت لك: أقم الصلاة وهناك مقدمة للصلاة، سوف ينبثق وجوب غير للمقدمة، أو قلنا لايوجد وجوب غير، بل فقط عندنا وجوب عقلي ليس إلا، وهو إدراك الملازمة بين ذيها وهي، بين المقدمة وذيها.

نحن لماذا نبحث هذا المطلب؟ 

يقول: نبحثه لما ألمحنا إليه فيما تقدم، من أن بعض الأشياء وبالرغم من وضوحها غير أن العلماء يشتبه عليهم المطلب فيها فيتوصلون إلى نتيجة تتغاير مع واقع ما يقوم عليه البرهان، ويدلل عليه الوجدان بالعيان، يعني تراه هم بالمشاهدة وتراه بالبرهان، البرهان يقوم عليه وأنت تراه أيضاً مثل الشمس، في بعض الأشياء تراها من خلال أمرين، هم أمر وجداني تراه، وهم ترى له أثراً، مثل بعض الأمراض له انعكاسات خارجية، وهم أنت تدرك ذاك المرض باعتبار الألم الموجود، المترتب عليه.

صاحب المعالم (رحمه الله) الشيخ حسن، ماذا قال؟ أراد أن يرتب نتيجة، هذه النتيجة التي توصل إليها تتنافى مع ما توصلنا إليه نحن من وجود تبعية في الإطلاق والإشتراط بين المقدمة وذيها، ماذا قال صاحب المعالم؟ قال: يمكن تصحيح العبادة إذا كانت ضداً لواجب، العبادة إذا كانت ضداً لواجب يمكن أن تصحح ولا تقع محرمة، حتى بناءً على وجوب مقدمة الواجب، وأن من مقدماته ترك ضد الواجب الخاص، وهذا يراد له شرح من خلال المثال، وقد مر علينا وشرحناه، ولكن يذهب عن الذهن ويحتاج قليلاً أن نوضحه، نحن قلنا فيما تقدم عندنا ضدان، ضد عام وضد خاص، الضد العام للصلاة ما هو؟ ترك الصلاة، هذا اسميناه ضداً عاماً، الذي هو النقيض، الترك يناقض الوجود للصلاة، وعندنا ضد خاص،التي هي فعل مخصوص مثل الأكل، إزالة النجاسة، الآن نحن في المسجد، مرت علينا هذه المسألة، فتنجس المسجد، وقد أفتى بعض العلماء بوجوب التطهير للمسجد فوراً، فالإزالة للنجاسة مضادة للصلاة، وهي مقدمة للإتيان بالصلاة، وواضح أن الإتيان بالصلاة له ضد، وضده الخاص ما هو؟ إزالة النجاسة.

لنرَ الآن ماذا يقول صاحب المعالم!

قال: يمكن تصحيح العبادة إذا كانت ضداً لواجب، الصلاة ضد للإزالة، ولا تقع محرمة، لماذا لاتقع محرمة؟ لأن المفروض إذا وجبت لنا الإزالة، المفروض ضده يكون، ترك الصلاة مقدمة للإتيان بالإزالة، كما أن ترك الإزالة مقدمة للإتيان بالصلاة، لأنه ضدان، لايمكن أن تأتي بهما في آن واحد، الإتيان بأحدهما معناه ترك للآخر، لأنه توجد ضدية بينهما، إذا كان حيث لا تقع محرمة، المفروض تقع محرمة، لماذا لا تقع محرمة؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص.

حيث لا تقع محرمة، حتى بناءً على وجوب مقدمة الواجب، لماذا قال حتى على بناءً؟ لأنه بينا رأيين مختلفين، رأي يقول بالوجوب الشرعي ورأي يقول بالوجوب العقلي، يقول: حتى إذا قلنا بالوجوب العقلي يمكن في المقام أن نصحح الإتيان بالصلاة، كيف نصححه مع أن من مقدماته ترك ضده الخاص؟ وجوب شرعي طبعاً، ترك ضده الخاص، ونحن ما تركنا ضده الخاص وصلينا، صلاتنا صحيحة أو غير صحيحة، يصير لنا أن نتقرب بها على رأي صاحب المعالم أو لا يصير؟ يقول نعم، يسوغ على رأيي أن تتقرب بهذه الصلاة، حتى إذا أنت لم تزل النجاسة، وحتى بناءً على أن هذه الصلاة المأتي بها من قبلك هي مقدمة لإزالة النجاسة، وبما أنها مقدمة فأنت منهي عن الإتيان بالصلاة، منهي أو مأمور بالصلاة؟ منهي، لكي تزيل النجاسة،وقلنا: إذا كان هناك نهي لأمر عبادي، يجعل هذا الأمر العبادي صحيحاً أو فاسداً؟ كيف قال صاحب المعالم تقع صحيحة؟ ويمكن التقرب بها؟ مع أنه قال: بناءً على القول بوجوب المقدمة غيرياً، لأنه صارت الصلاة مقدمة، مقدمة لأي شيء؟ يعني تركها مقدمة لإزالة النجاسة، فتركها مامور بها، واجب، فالإتيان بها ماذا يصير؟ منهي عنه، يعني لاتصل، ومع ذلك يقول: مع وجود النهي شرعاً تصح الصلاة.
عجيب، كيف يا صاحب المعالم؟ هذا خلاف ما ذهب إليه الأصوليون من بعض النواحي؟ 

يقول: أقرب لك الفكرة.

وقال (يرحمه الله)، من القائل؟ صاحب المعالم في تقريب ذلك: وأيضاً فحجة القول بوجوب مقدمة الواجب على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلف مريداً للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر.

يقول: المقدمة هذه متى تكون عندك واجبة؟ كما قال الشيخ الأنصاري، قال: قصد التوصل بها إلى ذيها، فيبدو أن الشيخ الأنصاري من أين أخذ هذا المطلب؟ من صاحب المعالم شيخ حسن (رحمه الله)، قال: المقدمة لاتكون واجبة إلا إذا قصدت التوصل بها إلى ذيها، وإلا ما تتصف بالوجوب، هذا من أين يظهر ذلك؟ يقول: يظهر إذا أعطيت المطلب حق النظر وإمعان الفكر ودققت في المطالب، سوف تصل إلى هذه النتيجة التي توصل إليها الشيخ الأنصاري فيما بعد.

نحن هذه النتيجة توصلنا لها أو لم نتوصل لها؟ ما توصلنا لها، قلنا: كلام الشيخ الأنصاري غير صحيح، وأن المقدمة واجبة حتى إذا لم تقصد التوصل بها إلى ذيها، لأنها غير مشروط بقصد التوصل بها إلى ذيها، بينما يقول: هذه المقدمة مشروطة بقصد التوصل بها إلى ذيها، ونحن قلنا وجوب ذيها مطلق ووجوبها مطلق، نعم هي لا تقع على صفة الوجوب إلا إذا ترتب ذوها عليها، هذا شيء ثاني غير أن تكون هي مشروطة بشرط، كما قال الشيخ الأنصاري، كما قال صاحب المعالم، مع أن ذا المقدمة مطلق ليس بمشروط، فما تصير هناك تبعية في الإطلاق والاشتراط، صار هناك اشتراط للمقدمة وإطلاق لذيها، مع أننا توصلنا من خلال الأبحاث والبراهين والوجدان فيما تقدم إلى أن هناك تبعية في الإطلاق والاشتراط، جاء صاحب المعالم وقال: أنا أعطيكم هذا المثال وسوف ترون أنه لا توجد تبعية، كيف لا توجد تبعية يا صاحب المعالم؟ يقول: هذه الأمور لا تظهر لأول وهلة، من أعطى المطلب حق النظر، يعني صار يدقق ويدقق ويدقق حتى يصل إلى كنه المطلب، هناك بعض المطالب تقرأها أول مرة يتبين لك شيئاً، تقرأها ثاني مرة يتبين لك شيئاً ثانياً، وتقرأها ثالث مرة يتبين لك الصحيح الأمر السليم، فينكشف لك الغطاء.

وحينئذ من خلال هذا الكلام الذي أورده صاحب المعالم فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص، لا يجب عليك أن تترك الصلاة للإزالة، بل يجوز لك أن تأتي بالصلاة وتقع الصلاة على صفة الوجوب، عدم وجوب ترك الضد الخاص في حال عدم إرادة الإزالة، في حال عدم إرادة الفعل، لأنك لا تريد أن تزيل، يقول لك واحد: أزل النجاسة عن المسجد، تقول: لا أريد لا أريد أن أزيل النجاسة عن المسجد، يقول لك: ماذا تريد أن تفعل؟ سأصلي، أنا أريد أتقرب إلى الله بالصلاة، يقول لك: هذه وظيفتك الفعلية، أن تزيل النجاسة ومن ثم تصلي، تقول: أنا لاعلي منكم، أنا لا أحب إلا الصلاة، قرة عيني الصلاة.
ولذلك يقول: فاللازم عدم وجوب ترك الصلاة في حال عدم إرادة الإزالة، المتوقف عليه من حيث كونه مقدمة له، لأننا فرضنا ترك الصلاة مقدمة، ضد خاص لإزالة النجاسة.

وماذا يظهر من كلام صاحب المعالم هنا؟ 

يقول: ظاهر كلام صاحب المعالم أنه لا تجب المقدمة إلا إذا أريد الإتيان بذيها، يعني قصد من الإتيان بها الإتيان بذيها، يعني مشروطة بالقصد، مع أن ذا المقدمة مطلق، وهذا خلاف ما قلناه فيما تقدم.

مع وضوح عدم اختصاص وجوب ذيها بالحال المذكور، لأننا قلنا مطلقاً، فكيف أنتم تقولون: تبعية، وهنا ما صارت تبعية.
مع وضوح عدم اختصاص وجوب ذيها بالحال المذكور، وهو ينافي ما سبق من تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط.

عجيب، صاحب المعالم وقع في هذا المحذور وترتب عليه أن المقدمة مع ذيها ما تتبع ذيها في الإطلاق والاشتراط، لأنا رأيناها هي مشروطة بشرط مع أن ذا المقدمة مطلق، فكيف تقولون هناك تبعية؟ هذا نقض.

يقول: لا، كلام صاحب المعالم في وادي، بل ليس هذا هو قصده، صاحب المعالم، يحتاج نوجه كلامه، صاحب المعالم، يستاهل،فد واحد عالم كبير.

ولا مجال للبناء عليه بعدما ذكرنا، بل لابد من البناء على فعلية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري لو قيل به تبعاً لفعلية وجوب ذيها حتى في حال عدم إرادته، يعني في الحقيقة ليس عندنا كما قال صاحب المعالم، لانقدر نحن من الناحية الشرعية أن نأتي بالصلاة وقد طلب منا الشارع الإزالة، إلا أن نصحح ذلك بناءً على الترتب، الذي ذهب إليه كاشف الغطاء ومر عليكم في الكفاية وفي غيرها، أما إذا رفضنا مبنى الترتب فتصير الصلاة ماذا؟ منهي عنها، والنهي في العبادة يوجب فساد العبادة.

ولكن يقول: نحن يمكن أن نصحح كلام صاحب المعالم، كيف نصحح كلام صاحب المعالم؟ قبل أن نصحح كلام صاحب المعالم، تصحيح كلام صاحب المعالم سهل، جداً سهل، ولكن قبلاً يريد أن يبين مطلباً، يقول:نعم، لو جيء بالمقدمة حال عدم إرادة ذيها، لم تقع مورداً للداعوية، ولا تقع على صفة  الوجوب، بناءً على ما تقدم في المبحث السابق، يعني نحن توضأنا، ونحن لا نريد الصلاة، هل يكون الوضوء يقع على صفة الوجوب؟ لا، لماذا؟ لأننا قلنا كما قال صاحب الفصول أن المقدمة لا تكون واجبة إلا إذا ترتب ذوها عليها فأصبحت موصلة، من اختصاص الداعوية والوجوب بالمقمة الموصلة.

نعم لو قلنا هكذا، نحن سنتوضأ متقربين إلى الله، ولكن لا نريد أن نصلي، وبعد الوضوء قلنا: لماذا لا نصلي؟ الصلاة قربان كل تقي، فلنصلِ، صلينا، صار الوضوء ذاك الذي أتينا به ما هو؟ اتصف بالوجوب.

ولذلك يقول: إلا أن يترتب ذوها عليها، فينكشف وقوعها واجبة، مورداً للداعوية الغيرية، مع أنك أنت ما قاصد أنك ترتب ذا المقدمة عليها، يعني قصدك لا كما قال الشيخ، القصد ليس له دخل، ولا كما قال صاحب المعالم القصد ما له دخل، كما تبين، أنت تتوضأ متقرباً إلى الله، قربة إلى الله تعالى، وتوضأت، ولم تقصد، تعال صل، ثم قال لك،تقول: الصلاة، ثم قمت وصليت، صار الوضوء هذا واجباً أو ليس واجباً، صار واجباً لترتب ذي المقدمة على الوضوء، فإذاً القصد ليس له دخل كما قال صاحب المعالم، فكيف توهم صاحب المعالم دخالة القصد كشرط، كقيد في المقدمة، مع أن ذا المقدمة ليس بمشروط بنفس الشرط الذي اشترطت به المقدمة؟ يقول: صاحب المعالم في وجدانه شيء، وجدان صاحب المعالم صحيح، ولكن تعبيره غير صحيح، غير دقيق، ما الذي في وجدان صاحب المعالم؟ الذي في وجدانه في الحقيقة نفس كلام صاحب الفصول، الكلام الصحيح الذي قاله صاحب الفصول، يبدو كان يدور في وجدان الأساطين ومنهم صاحب المعالم، ولكن التعبير عنه كما رأينا صعب، ولذلك بعض الأشياء لوضوحها لبداهتها لا تقدر أن تعبر عنها، وإذا عبرت عنها بتعبير، يقع على تعبيرك إشكال، فيتصور أن الإشكال على المطلب، والحال أن الإشكال على التعبير، ولذلك الإشكال حتى على تعبير صاحب الفصول بالمقدمة الموصلة، ألم يمر علينا هل الإيصال قيداً؟ وهذا الإيصال قال نعم منتزع، وأدخلنا في إشكالات ما أكثرها، التي مرت علينا، من أين جاءت هذه الإشكالات؟ من العبارة، ولو كان صاحب الفصول يعبر بأن الإيصال عنوان تعليلي لا دخل له في المعنون، في المقدمة، كان أراحنا من البداية، كلام صاحب المعالم نفس كلام صاحب الفصول، ولكن لم يقدر أن يعبر عن مراده، وقال: إنك تقدر أن تأتي بالمقدمة حتى إذا لم ترد الإزالة، وتقع عبادة، وقصده ماذا يقول؟ قصده أن يقول: إن ـ هذا تأويل المات، ولكن أنا عندي إشكال على تأويل الماتن ـ قصده يقول: إن المقدمة إذا كانت موصلة فهي الواجبة وإلا لا تتصف بالوجوب، فإذا كان قصده هكذا فلماذا يقول....عرفتم كيف، هذا ماذا يسمى؟ لي لكلام صاحب المعالم وجعله مثل كلام صاحب الفوصل، لا، كلام صاحب المعالم لا يشير إلى كلام صاحب الفصول، ولا الذي يدور في خلد صاحب المعالم هو نفس الكلام الذي قاله صاحب الفصول، كلام صاحب المعالم واضح صريح، ولا يحتاج إلى تأويل، وغير قابل للتأويل أصلاً، لأن الشيء متى يقبل التأويل؟ إذا كان قليلاً فيه مطاطية، فيه مرونة، أما هذا ماذا يقول؟ يقول: لا، أنت تستطيع أن تأتي بالمقدمة التي هي الإتيان بالصلاة، الذي هو مقدمة، تركها مقدمة للإتيان بالإزالة، يعني تزيل النجاسة، ومع ذلك تقع الصلاة صحيحة، ثم يقول: لماذا؟ لأنه أصلاً الصلاة هذه متى تكون مقدمة للإتيان بالإزالة؟ إذا تركتها بقصد الإتيان بالإزالة، ترك التصلاة، ولكن أي ترك؟ الترك الذي يؤدي الإزالة، أما إذا تركتها وأنت ليس قصدك أن تؤدي إلى الإزالة، هذا الترك ليس قصدك أن تزيل النجاسة، هذا ليس واجباً، فأنت تستطيع أن تأتي بالصلاة، لأنك ما قصدت الترك الذي يؤدي إلى الإزالة، رأيتم كيف تحليل صاحب المعالم، فلذلك تقع على صفة الوجوب، لأنه أي قسم من الصلاة المنهي عنها؟ قسم خاص، وهو الترك الذي يؤدي إلى إزالة النجاسة، أنت ليس قصدك هذا الترك هذا، فلا يقع منهياً عنه فيكون واجباً، هل رأيتم الآن كيف كلام صاحب المعالم؟ صار كلام صاحب المعالم الآن يشبه كلام صاحب الفصول أو لايشبهه؟ صاحب الفصول في وادٍ وهذا في وادٍ آخر تماماً، عرفنا الآن من تحليل صاحب المعالم، فلا نقدر أن نقول: إن كلام صاحب المعالم هو كلام صاحب الفصول، للاختلاف بين وجهتي النظر، كما رأينا.

أبين هذا بين معقوفتين لدقته، لماذا قال: إن الصلاة التي تركها مقدمة لفعل الإزالة، هذه الصلاة نستطيع أن نأتي بها وتكون واجبة، لماذا قال هكذا؟ قال: لأنه ليس ترك كل صلاة مطلوب، الترك الذي قصدنا منه أن نزيل، وبما أننا تركنا ولم نقصد أن نزيل، يبقى وجوب الصلاة على حاله، لا يكون منهياً عنه فيقع عبادة، واضحة لنا فكرة صاحب المعالم من خلال الدقة؟ فيكون عندنا كلام صاحب المعالم دقيق على مبناه، صحيح يعني يقول: هذا ليس منهياً عنه، أي صلاة منهي عنها؟ الصلاة التي تركها مقدمة، لأنا قصدنا أن نتوصل بها للإزالة، وهذه ليست صلاة بهذا الشكل، لأننا نحن في الحقيقة ما قصدنا أن نتوصل بها إلى إزالة النجاسة، فلا يكون النهي عنها، فتقع عبادة.

يقول: صاحب المعالم هذا دقيق، قصده نفس كلام صاحب الفصول، وكأن هذا منه (قدس سره) وما تقدم، حتى كلام الشيخ الأنصاري لما قال: المقدمة لا تقع على صفة الوجوب إلا إذا قصد بها التوصل ذيها، نفسه، اثناهما، كأن يدور في ذهنيهما، في خلديهما مطلب صاحب الفصول الدقيق الأنيق، أصلاً إذاً يدور في خلدهما كيف أشكل الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول، وقال: مطلب صاحب الفصول يرد عليه إشكال كذا وهو باطل بكذا، فيدور في خلده، يعني يصير له المطلب واضحاً، على كل.
من اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، مبنيان على اختصاص الداعوية والوجوب بالمقدمة الموصلة، غايته، كان قصدهم يقولون ذلك، نفس كلام صاحب الفصول، لكن الاختلاف مسبب عن الاشتباه في تحديد مورد الارتكاز واختلاف مؤداه، تصور أن المقدمة الموصلة هي المقدمة المأتي بها بقصد الإيصال، فوقع في اشتباه، لا، هو قصده، نفس المقدمة الموصلة، نفس الذي يقوله صاحب الفصول، عرفنا؟ 

على كل.

الآن الحمدلله رددنا على صاحب المعالم، وعرفنا أن المقدمة تابعة لذيها في الإطلاق والاشتراط، ما يصير المقدمة مشروطة بشرط، مع أن ذا المقدمة مطلق، ولكن هل انتهينا؟ لم ننته:

عندنا إشكالات أخر يصعب الإجابة عليها:

ومن تلك الإشكالات:

المقدمات المفوتة، نحن قلنا هناك تبعية في الإطلاق والاشتراط، إذا في تبعية، يعني أن الوجوب للمقدمة إنما يكون تابعاً لذيها، صار وجوب، صار وجوب للمقدمة، طيب وإذا ما صار وجوب لذيها، ما صار وجوب لها، بعد يمكن يصير وجوب لها قبل بسنة وتالي يصير وجوب لذي المقدمة؟ يصير أو ما يصير؟ يقول: ما يصير، لأنه تبعية بين المقدمة وذيها، ولكن يقول نرى ما أكثر عندنا مقدمات، المقدمة متقدمة في وجوبها على وجوب ذيها، من أين قلتم هذه التبعية في الإطلاق والاشتراط والفعلية؟ 

عندنا هناك ما أكثر المقدمات، حتى أسماها العلماء بالمقدمات المفوتة، ومنها المثال المشهور، أي مثال مشهور؟ الغسل للمستحاضة بالإستحاضة الكبرى، ما قلنا: يجب عليها أن تغتسل قبل دخول الفجر، أو قبل صلاة الصبح، وأيضاً يجب عليها ماذا؟ أن تغتسل  قبل وبعد أيضاً، الغسل الثاني، يعني مشروط صومها بالأغسال الثلاثة، في غسل الذي لصلاة الفجر، وفي غسل بعد، الذي لصلاة العشاء، هذه واحدة، وعندنا قطع المسافة للحج، وعندنا الغسل قبل دخول الفجر للصائم، إذا واحد قال: أنا لا أريد أن أغتسل إلا بعد أن يطلع الفجر، قلنا له: لماذا؟ قال: الصوم لايجب إلا من طلوع الفجر، فلماذا أغتسل قبل دخول الفجر، من أين وجب عليّ هذا الغسل؟ نقول له: من وجوب الصوم، قال: الصوم بعد لما يجب عليّ، كيف تقولون لي: اذهب اغتسل؟ نقول له: التفت لا تطرأ في ذهنك هذه الإشكالات، هذه مقدمات مفوتة، إذا ما اغتسلت لا تقدر أن تصوم، يفوت عليك الصوم، ونقول لأمة الله المستحاضة: إذا ما اغتسلت قبل وبعد، فقد فاتك الصوم، فتوصلنا إلى أنه، القول المشهور أنه هناك تبعية بين المقدمة وذيها فيه قليلاً خدشة، رأينا أن الوجوب كان للمقدمة ولم يكن لذيها، وأنتم تقولون فيه تبعية، وتبين أنه ليس فيه تبعية مرة واحدة.
ولذلك يقول الماتن: تصدى الأصحاب إلى محاولة إعطاء إجابة على كيفية وجوب المقدمات المفوتة، كيف المقدمات المفوتة تصير واجبة قبل وجوب ذيها، والحال أن وجوب المقدمة منبثق من وجوب ذيها، وفي تبعية بين وجوبها ووجوب ذيها؟ 

من أشهر الأجوبة ما قاله صاحب الفصول، فقط أشير شارحاً ومعلقاً وغداً يأتينا التوضيح، ماذا قال صاحب الفصول؟

قال:نعم، لما نقول لك: يجب عليك الصوم، الصوم متى يجب؟ أنت تفكر وجوب الصوم من طلوع الفجر؟ لا، الصوم، الوجوب موجود من المغرب وقبل المغرب، الوجوب موجود، الواجب مشروط، تأدية الواجب للمكلف مشروط بطلوع الفجر، ليست عندنا مشكلة أصلاً، الوجوب الذي للصلاة موجود، والوجوب للمقدمة موجود حتى تأتي بها، لا تقول لا توجد تبعية، تبعية موجودة، وهذا الكلام ما أكثر ما أشكل عليه العلماء، لكن الماتن قبله، غير أن عنده إشكال عليه ليس في مقام الثبوت وإنما في مقام الإثبات.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
